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المقدمة: 
      شهدت العلاقات التركية-الإسرائيلية تطورات متنامية منذ مطلع التسعينات مستغلة الظروف التي كانت تمر بها منطقة الشرق الأوسط خاصة بعد نشوب حرب الخليج الثانية، وتجسد ذلك عملياً عام (1996) بعقد اتفاق التعاون العسكري بين الطرفين، ومنذ تلك الفترة أخذت العلاقات بالتطور على كافة الصعد السياسية، والاقتصادية، والعسكرية، ورغم ما انتاب هذه الفترة من بعض المشكلات التي عكّرت صفو العلاقات، إلا أن الطفين تعاملا معها بحذر، خوفاً من عملية التصعيد التي قد تزيد من التوتر، وظهرت العديد من المبادرات التي كان الهدف منها تقوية صور الشراكة وإدخال إسرائيل في مشاريع شرق أوسطية، بهدف توفير بيئة ملائمة لتقوية العلاقات التركية-الإسرائيلية من خلال عدم تفويت الفرص السانحة – خاصة بعد حرب الخليج الثانية لزيادة صور التعاون.

وهذه الإستراتيجية التركية تمثل السعي نحو موازنة مواقفها السياسية تجاه منطقة تعج بالصراعات؛ لذا حاولت أن تكسب إسرائيل في صفها لتخرج من الأزمة بأوراق رابحة، تمكنها من زيادة ثقلها السياسي في المنطقة، خاصة بعد أن اجتمعت المصالح التركية مع الأمريكية التي تعتبر إسرائيل حليفاً إستراتيجياً في المنطقة، وقامت بالسماح لأمريكا باستخدام القواعد العسكرية الموجودة في تركيا.

ولكن بعد عام (2003) تم رفع اسم حزب العمال الكردستاني عن قائمة الأعمال الإرهابية، بدأت المخاوف تدب في أوصال الحكومة التركية بقيادة حزب العدالة والتنمية؛ الأمر الذي تطلب من تركيا أن تعيد النظر من جديد في علاقاتها مع دول الجوار خاصة الدول العربية، وهذا ما سبب بدوره قلقاً بالغاً إلى إسرائيل،ولكن مع مجئ حزب العدالة والتنمية بدأت تركيا تسعى إلى إقامة توازنات سياسية بين المصلحة التركية، وإسرائيل ومصالحه مع الدول العربية.

لكن مع بدايات القرن الحادي والعشرين بدأت العلاقات بالتوتر؛ بسبب ما شهدته العلاقة بين الطرفين من تغيّر في العلاقة بسبب المساعدات الإنسانية المتجهة إلى غزة، عام 2010 ونجم عن الاعتداء سقوط قتلى، وهذا الاعتداء اعتبرته تركيا ضربة قد تساهم في زيادة توتر العلاقات، وقد أكّدت تركيا غير مرة أن إسرائيل لا تملك خيارات لتحسين العلاقات إلا ما جاء على لسان وزير الخارجية التركي وحدد المجال الذي يمكن من خلاله عودة العلاقات كما كانت عليه ومن ذلك، الاعتذار  إسرائيل الرسمي عن الاعتداء على أسطول الحرية، أو إعلانها الموافقة على فتح تحقيق دولي يبين ملابسات الهجوم، ويوضح حيثياته، وأخيراً إذا لم تعلن موافقتها على واحد مما سبق سيتم قطع العلاقات بين الدولتين بشكل نهائي. وقد تم رسم خريطة طريق جديدة للعلاقات مع إسرائيل تمثلت بإغلاق المجال الجوي التركي أمام الطيران العسكري الإسرائيلي، كصورة تجسد ملامح العزلة التي تريد تركيا أن تفرضها على إسرائيل.
أهمية البحث:  

تشكل العلاقات التركية – الإسرائيلية عاملاً فعّالاً وأساسياً في توتر العلاقات التركية – العربية بسبب ما تشتمل عليه هذه العلاقات من تطورات متنامية غالباً ما تكون على شكل تحالفات عسكرية وأمنية، وسياسية واقتصادية، والتخوف من أن تكون التحالفات مدعومة أمريكياً الأمر الذي يؤدي إلى اختلافات واضحة في ميزان القوى في المنطقة، التي تعاني أصلاً منه، لكن قد يزيد هذا التحالف من اختلالات أكثر تؤثر سلباً على الجانب العربي، ومن هنا فإن هذه الدراسة جديرة بالعرض والدراسة على صعيدين علمي (نظري) وعملي (تطبيقي)، في ظل تغيرات متسارعة على المستويين الإقليمي والدولي، وانطلاقاً من ذلك تكمن أهمية الدراسة في جانبين:
جانب علمي (نظري):
· الارتباط التاريخي القديم بين تركيا ودول الجوار العربي، إذ ترتبط تركيا والدول العربية بوشائج تاريخية قديمة، تعود بجذورها إلى الحكم العثماني، وتتطلع تركيا إلى استغلال هذا الارتباط التاريخي للعب دور إقليمي في الصراعات الإقليمية، كمحاولة لتعزيز دورها في الربط بين الشرق والغرب، وتسعى إلى استغلال ما يسمى بالعثمانية الجديدة لصالحها.

· أهمية الموقع الجغرافي الذي تمثله تركيا بالنسبة للدول العربية، فهي ترتبط جغرافياً بحدود وممرات مائية تربط بين العالمين العربي والغربي.
· مساهمة هذه الدراسة في تسليط الضوء على واقع العلاقات التركية الإسرائيلية، وانعكاساتها المباشرة على العلاقات التركية العربية.
· تكمن أهمية هذه الدراسة في قراءة وتحليل واقع هذه العلاقات التركية – الإسرائيلية من جهة، والتركية – العربية من جهة أخرى، ضمن فترات زمنية محددة شديدة التأثر بما تشهده المنطقة من تغيرات متسارعة على الساحتين الدولية والإقليمية.
المستوى العملي:
تتمتع تركيا بموقع إستراتيجي هام بالنسبة للدول العربية. بسبب  ارتباطها بحدود إستراتجية هامه مع الدول الغربية،وهذا يساهم بفاعلية في طبيعة السياسة والعلاقة التي ينتهجها الطرفان، كما أن تركيا ترتبط بعلاقات سياسية، واقتصادية، وعسكرية (أمنية) مع إسرائيل، وهذه العلاقات ذات تأثير شديد الوضوح على علاقة تركيا بالدول العربية، وكي تحافظ الدول العربية على علاقتها مع تركيا كحليف إستراتيجي في المنطقة، فإن الأمر يتطلب تسوية للقضايا مثار الجدل بين الطرفين   –التركي والعربي-؛ مثل: مشكلة المياه، والأقليات، والموقف من القضية الفلسطينية ...الخ. ومثل هذا النوع من الدراسة قد يساهم بتوفير مادة علمية تفيد المختصين  بالشؤون الدولية، وبالتالي يمكنهم من تكوين رؤى وأفكار مستقبلية يمكن التعويل عليها للخروج بمعطيات خاصة تمكنهم من الوقوف على فهم الواقع السياسي لطبيعة هذه العلاقات وبالتالي الخروج بتفسيرات مستندة إلى وقائع معينة.

أهداف البحث: 

تسعى هذه الدراسة إلى تحقيق منظومة من الأهداف التالية:

· محاولة رسم ملامح واضحة للعلاقات التركية-الإسرائيلية، في ظل توتر شديد في طبيعة العلاقات العربية-الإسرائيلية، وبالتالي فإن هذه الدراسة تهدف لفهم واقع هذه السياسة وبالتالي إعطاء قراءة معينة للعلاقات التركية-العربية.

· توضيح طبيعة السياسة الخارجية التي تنتهجها تركيا مع إسرائيل بشكل لا يؤثر سلباً على علاقة تركيا والدول العربية.
· تعزيز الوسائل التي من شأنها تقوية دعائم العلاقات التركية-العربية على كافة الصعد، لكسبها كحليف إستراتيجي في المنطقة.
· تحديد المجالات التي يمكن من خلالها تعزيز العلاقات التركية-العربية بما يخدم الصالح العام خاصة وأن الدول العربية بسبب القوة والمكانة القوية التي تتمتع بها تركيا على المستوى الاقيلميي خصوصا.
· توضيح محددات العلاقات التركية-الإسرائيلية في ظل وصول حزب العدالة والتنمية للحكم عام (2002). وانعكاس هذه التفاعلات على الدول العربية.

مشكلة البحث وتساؤلاته:

شهدت السياسة الخارجية التركية-الإسرائيلية تغيراً ملموساً بعد تسلم حزب العدالة والتنمية للحكم، وانتهجت سياسة خارجية مع إسرائيل الأمر الذي جعل علاقاتها مع الدول العربية لا تسير على وتيرة واحدة.

من ذلك يمكن تحديد مشكلة الدراسة انطلاقاً من السؤال المحوري التالي:

· ما انعكاس العلاقات التركية-الإسرائيلية على واقع العلاقة بين تركيا ودول الجوار العربي؟
ويتفرّع من هذا التساؤل المحوري الأسئلة الفرعية التالية:

· ما طبيعة السياسة الخارجية التركية-الإسرائيلية الحديثة بعد تسلم حزب العدالة دفة الحكم؟

· كيف تطورت العلاقات التركية الإسرائيلية على المستوى الاقتصادي والسياسي والعسكري والأمني؟
· ما أبعاد  تطور العلاقات التركية الإسرائيلية على القضية الكردية والفلسطينية؟
· ما انعكاس العلاقات التركية الإسرائيلية على العلاقات التركية العربية؟
منهجية الدراسة: 

ستقوم هذه الدراسة على مجموعة من المناهج التي تخدم الموضوع ولا يمكن إغفالها لأن ذلك سيؤثر على طبيعة عرض الموضوع، لذا فإنها ستعتمد أولاً على: 1-المنهج التاريخي الذي يحيلُنا إلى مجموعة من الدراسات السابقة التي تناولت.2-بعض الجوانب التاريخية التي تربط بين الطرفين بعلاقات قديمة.

كما يمكن الإفادة من الكتب والأبحاث، التي سنعتمد عليها عندما نتحدث عن مرحلة تاريخية معينة، مثل الحديث عن فترة الحكم العثماني، وغيرها.

نظرية التوازن: لهذه النظرية مساهمة فعّالة في محاولة لفهم طبيعة الدور الذي تحاول كل من تركيا وإسرائيل لعبه على الساحتين الدولية والإقليمية، لأن عقد اتفاقيات وإقامة علاقات بين الطرفين يمثل الجانب العملي لتحقيق مصالح متبادلة تخدم الطرفين معاً ثم تخدم موقف كل واحدة على حدة، للمحافظة على توازن القوى في المنطقة. كما تستعين الدراسة بمنهج تحليل النظم في العلاقات الدولية في ظل المرحلة الانتقالية التي تمر بها العلاقات التركية-الإسرائيلية ومعرفة مكوناتها الداخلية وعرض خصائصها وأبعادها من خلال دراسة نظرية تحليلية.

ومن هذا المنطلق سعت تركيا إلى تحقيق مواءمة ما بين تطلعاتها الغربية ومصالحها في الدول العربية الإسلامية، في محاولة لإثبات عدم التعارض بين كونها دولة تسعى إلى الالتحاق بركب المنظومة الأوروبية، وبين إمكانية تمتعها بعلاقات متميزة مع الدول العربية باعتبارها حلقة وصل بين الإقليمين الأوسط والأوروبي.
الدراسات السابقة:

من أبرز الدراسات التي تناولت موضوع بالبحث والتحليل:

(1) أحمد داود أوغلو، معالم السياسة الخارجية التركية في منطقة متغيرة وفي العالم، 2012. وفيها أكّد الكاتب أن تركيا شرعت منذ عام (2002م)، في بناء وهيكلة سياستها على نحو يتواكب مع هذه الرؤية الجديدة، ووضعت أهدافاً ذات معالم واضحة وتسعى إلى تحقيقها مستفيدة من موقعها الجغرافي، ورصيدها التاريخي، وهي تتوقع نجاح إستراتيجيتها لأنه ينظر إليها كدولة تحاول توفير النظام، والأمن في المنطقة، وتحاول بدورها استخدام هذه الرؤى للعب دور أكبر في القضايا العالمية.

(2) م. هاكان يافوز، العلاقات التركية-الإسرائيلية من منظور الجدل حول الهوية التركية، بدأت السياسة التركية قديمة العهد والقاضية بإحلال شيء من "التوازن" بين العرب والإسرائيليين – مع شيء من الميل نحو العرب منذ السبعينات – تنهار منذ حرب الخليج الثانية. وقد أسهمت حرب الخليج الثانية عن تقارب تركيا مع إسرائيل ولعبت دوراً هاماً في زيادة الدوافع الداعية للبدء في هذه التحالف.
(3) إبراهيم قالين، تركيا في الشرق الأوسط: بزوغ رؤية جيوسياسية مستقبلية جديدة. لقد أكد الكاتب أن تركيا ستظل في وسط الدوامات العالمية، شاءت أم أبت والسبب أنها وسط التصدعات الجيوسياسية-الأوروبية والآسيوية والشرق أوسطية، وقد أثبتت الأزمات في القوقاز أن تركيا لا تستطيع أن تدير ظهرها للتاريخ أو الجغرافيا، وهي تسعى لأن يكون لها وجود محسوس من خلال لعب دور أكبر في العالم الإسلامي دون أن يضطرها ذلك للانسحاب من حلف الناتو، وهي بذلك تسعى للحفاظ على علاقات جيدة مع كل الأطراف.
(4) أ. د. جلال عبد الله معوّض، الجديد في العلاقات العربية-التركية. لقد تمّ تأكيد الكاتب على عقد العديد من الاتفاقيات بين الطرفين وتم إقامة مشاريع من شأنها أن تعود بمخاطر عديدة على المنطقة العربية، مثل تطور الصناعات العسكرية الإسرائيلية، وتطوير خبراتها في مجال تطوير وتحديث الأسلحة، كالطائرات المقاتلة، ومن صور هذا التعاون أيضاً التعاون بين القوات الجوية والبحرية والمناورات التركية-الإسرائيلية – اتفاق فبراير 1996 – الذي يسمح بموجبه لكلا الطرفين باستخدام المجال الجوي للآخر من أجل أغراض التدريب.
(5) د. محسن صالح، تركيا والقضية الفلسطينية. لقد تمّ التأكيد على أن هناك عوامل دفعت باتجاه تعزيز العلاقات بين تركيا وإسرائيل، "2008" كان أبرزها انفجار الصراع بشكل عنيف بين القوات التركية، وحزب العمال.
(6) الكردستاني. وهنا شعرت تركيا بضرورة اللجوء إلى إسرائيل كمصدر يزودها ببعض المعدات العسكرية الهامة في هذا المجال، كما أنها حافظت على سرية تحسين علاقاتها على الجانب الاقتصادي من جهة أخرى، كما أن حجم التبادل التجاري بين الطرفين في ازدياد مستمر.وتميزت هذه الدراسة بتقديم عرض تحليلي يمكن من خلاله التوصل إلى أن العلاقات التركية الإسرائيلية لم تحافظ على وتيرة واحدة فهي عُرضة لسيناريوهات مرهونة بالتغييرات التي تمر بها المنطقة .وتحاول  هذه الدراسة القاء الضوء على تطوّر هذه العلاقات وتحوّلاتها ،ثم رؤية كل طرف للمعيقات التي قد تقف عائقا في سبيل التطور لهذه العلاقات.
تطور العلاقات التركية-الإسرائيلية : 

بدأ تعدد الرؤى التي بدأ ينظر اليها الطرفان نظراً لأهمية تطوير العلاقات على عدة مستويات منها:

أولاً: على المستوى الاقتصادي:
تهدف السياسية الاقتصادية التركية إلى الاستفادة من موقعها  الإقليمي في المنطقة، محاولة الاستفادة من كل الفرص المتاحة، والعناصر المساندة، خاصة فيما يتعلق في مجال المياه؛ إذ تحاول تعزيز هذا الجانب لإقامة مشاريع تشاركية ومتنامية مع إسرائيل، والولايات المتحدة، وترى أن في هذه المشاريع إمكانية توفير مزايا اقتصادية أكبر، تمكنها من توفير قدر من الحماية في حال تعرضها لمشكلات اقتصادية [معوّض، 1997] (
) والرغبة التركية في تزايد مستمر تجاه استثمار علاقاتها القوية بالغرب، والولايات المتحدة خصوصاً، لنيل المزيد من تلك المزايا الاقتصادية والتجارية، وكذلك تسريع عملية انضمامها للاتحاد الأوروبي، ولعب دور أساسي في ملء الفراغ الناشئ في الشرق الأوسط، خاصة بعد وقوع العراق تحت الحصار، وخسارة سوريا لحليفها الإستراتيجي الوحيد (الاتحاد السوفييتي).

إن التركيز على البعد الاقتصادي يعتمد على التحولات الحاصلة في السياسة الخارجية التركية بالأساس على الاستقرار الداخلي والسياسي والاقتصادي في تركيا، فصنّاع السياسة التركية يرون أن المزاوجة بين التنمية السياسية والقدرات الاقتصادية في الداخل هو الذي أعطى تركيا مزايا كثيرة مكنتها من تطوير وتنفيذ سياسات خارجية نشطة ومؤثرة، في محيطها الإقليمي كما في المناطق البعيدة مثل أفريقيا وآسيا [عكاشة، 2013](
).

وقد اتبعت تركيا إستراتيجية ذات مؤشرات خاصة لتعزيز الوضع الاقتصادي منها:

· توقيع اتفاقية التجارة الحرة مع إسرائيل عام (1996)، وتعتبر تركيا هي الدولة المسلمة الوحيدة التي أقدمت على هذه الخطوة، ودون أدنى شك فإن هذه الاتفاقية ساهمت بمضاعفة حجم التبادل التجاري بين البلدين، والذي ارتفع من (446) مليون دولار عام (1996)، إلى (38ر3) مليار دولار عام (2008) [عكاشة، 2013]  (
). 
في حين يرى بعض المختصين أن هذه الاتفاقية ساهمت بالقضاء على الاختلالات الاقتصادية التي يعاني منها الاقتصادي التركي، إلى حدّ جيّد خاصة بعدما ارتفع إجمالي عجز الموازنة التركية إلى (129) تريليون ليرة تركية في الأشهر الأربعة الأولى من عام (1995)، مقارنة بالمدة نفسها من عام (1994)، وبلغ معدل التضخم (150%)، وانخفض دخل الفرد من (3004) دولارات إلى (192) دولاراً سنوياً؛ لذا وجدت تركيا أن إقامة علاقات اقتصادية مع إسرائيل من شأنه أن يكون مدخلاً لتحسين الأداء الاقتصادي بين الطرفين، فضلاً عن تعزيز العلاقات الاقتصادية مع إسرائيل، سيسهم في تعزيز وضع تركيا في مفاوضاتها مع مؤسسات التمويل الدولية، للحصول على قروض جديدة لدعم إصلاحاتها الاقتصادية باعتبار إسرائيل الحليف الأول للولايات المتحدة في المنطقة [الرشدان، 1998](
).

· وجود النيّة التركية في إشراك إسرائيل رسمياً في مشروع "مياه السلام" عام (1987)، عن طريق مدّ الأنبوب الغربي حتى الضفة الغربية لنهر الأردن، ولكنها تخلّت عن هذه الفكرة جرّاء معارضة الدول العربية المعنية [معوّض،1996](
). 
ويعتبر هذا المشروع –مشروع مياه أنابيب السلام-، من المشاريع التي تعلّق عليها إسرائيل آمالاً كبيرة مستغلة علاقاتها مع التركية لإنجازهِ لأن هذا يحقق لها هدفين:
· هدف عقائدي مبني على الفلسفة اليهودية، التي تؤمن بوجوب عمل اليهودي على الأرض حتى يكون أكثر التصاقاً وتعلقاً بها.
· هدف إستراتيجي لتحقيق الأمن الغذائي لإسرائيل، وبالتالي الاكتفاء الذاتي وقت الأزمات.
وهذا يبرهن – من جهة – على إستراتيجية إسرائيل التي تحاول إبرام اتفاقيات إقليمية لتوزيع المياه ومنها هذا المشروع؛ لأنه سيمكنها من الحصول على أكبر قدر ممكن من المياه لإقرار وجودها وشرعيتها في المنطقة. ثم الحصول على مياه نهري (سليمان) و (جيحان) في تركيا بتمويل عربي لهذا المشروع، وتحقيق مكسب مائي لإسرائيل وآخر مادّي لتركيا [الدليمي، 1999](
).

أما بالنسبة لتركيا فهي تحاول تحقيق نموّ اقتصادي متسارع باستغلال أهم عنصرين، المياه والأراضي الزراعية المتوفرة لديها، بالاعتماد على الخبرة الإسرائيلية في المجـال الزراعي
والإروائي، لتحقق هدفها وهو الاعتماد عليها كسلة غذاء في الشرق الأوسط.
· استغلال مشاريع جنوب شرق الأناضول من حيث التمويل، والتنفيذ والسعي نحو إنجازها بالكامل لتصبح ورقة ضغط وتهديد تركي ضد العراق وسوريا، وهو أحد الأهداف الإستراتيجية الإسرائيلية في المنطقة لإخراج أقوى دول الجبهة الشرقية من الصراع العربي – الإسرائيلي، وللتأثير على اقتصاديات هذين القطرين وعلى أمنهما القومي.
· تنمية الاقتصاد التركي وتطويره على حساب الأقطار العربية من خلال الإفادة من المشاريع المشتركة مع إسرائيل، وبالتالي يتم عرقلة المشاريع الاقتصادية العربية وإحلال تعاون إقليمي بديل عن مشاريع التعاون والتكامل الوحدوي. لذا فإن الطرفين ، التركي والإسرائيلي، يسعيان لإنجاح السوق الشرق أوسطية؛ بهدف تحقيق الاستقرار والانتعاش الاقتصادي.
· معالجة المشاكل الاقتصادية التي تواجه الطرفين فيما يتعلق بالتضخم، والبطالة، من خلال الحصول على التمويل اللازم للتطوير [الدليمي، 1999] (
).
· التوسع في الإنتاج الزراعي بعد توفير المياه اللازمة التي يمكن الحصول عليها خلال الاتفاقيات المبرمة مع إسرائيل.
ثم ما لبثت العلاقات التركية-الإسرائيلية أن تصاب بالفتور؛ بسبب رفض تركيا ما يسمى بـ " إرهاب الدول" ضد الفلسطينيين، وقيامها بارتكاب مجازر جماعية في مخيم جنين عام (2002)، لكن هذا الموقف لم يكن يمنع ازدهار التجارة بين البلدين حيث كانت التجارة الثنائية في حركة نشطة، أما في عام (2005) فقد تطورت العلاقات بين البلدين وأخذت أبعاداً اقتصاديةً أخرى ونشطت حركة رجال الأعمال في إسرائيل، وبرزت تركيا كأكبر شريك تجاري لإسرائيل في العالم الإسلامي، وعلى صعيد اقتصادي آخر، دخلت بعض الجهات والشركات الإسرائيلية على خط شراء بعض المؤسسات التركية في إطار عمليات الخصخصة التي أُجريت سنة (2008)، وارتفع حجم العلاقات التجارية بين البلدين حتى بلغ أوجه في العام (2008)؛ إذ بلغ عدد الشركات التركية داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة سنة (1948) أكثر من (580) شركة، ويعتبر الاتفاق على إنشاء خط أنابيب من ميناء جيحان إلى مينا عسقلان داخل الأراضي الفلسطينية من ابرز التطورات الاقتصادية ذات الأبعاد السياسية.

وعلى آثر العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة (2008-2009)، وبسبب الأزمة الاقتصادية العالمية شهد التبادل التجاري تراجعاً ملحوظاً، لكن بسبب الطبيعة المركبة لهذه العلاقة فإن العلاقات على كافة الصعد تبرد وتتراجع نظراً لحاجة كل منهما للآخر في المنطقة [صالح، 2010] (
).
ثانياً: على المستوى الأمني والعسكري:

تعتبر العلاقات السياسية التركية-الإسرائيلية ذات أهداف ومبررات تخدم مصالح الطرفين انسجاماً مع السياسة الخارجية الأمريكية في منطقة الشرق الأوسط وأواسط آسياً، وارتأت السياسة الخارجية التركية أن التعاون العسكري مع إسرائيل يمكنها من تحقيق أهداف معينة:

· مواجهة الأنشطة الإسلامية في تركيا، وتقييد أنشطتها، بالاستفادة من الخبرة الإسرائيلية في هذا المجال، ويتيح لها قدراً من مقاومة الحركات الإسلامية الأصولية.

· الحدّ من أنشطة حزب العمال الكردستاني، الذي ألحق خسائر فادحة بالمؤسسات التركية.
· ممارسة الضغوطات على الدول المجاورة، في ظل تصاعد وتيرة العنف والصراع خاصة مع اليونان، إيران، روسيا، سوريا [عبد العزيز] (
). 
· العمل على تطوير إمكانيات الجيش، ليكون أكثر قدرة على المواجهة والتصدي للمخاطر، وتسعى تركيا لأن يكون جيشها في طليعة الجيوش في منطقة الشرق الأوسط، وفي واقع الأمر واجهت تركيا صعوبات كبيرة في الحصول على الأسلحة الأمريكية المتطورة؛ نظراً لاعتراضات جماعات حقوق الإنسان الأمريكية، وكذلك اعتراضات جماعات الضغط، والمجموعات المعارضة لتركيا خاصة اليونان التي عارضت بشدة امتلاك تركيا أسلحة متطورة، وقد لجأت تركيا إلى إسرائيل في هذا المجال نظراً لأن الأسلحة الإسرائيلية أقل كلفة من الأسلحة الأمريكية، وإسرائيل لا تربط بيع أسلحتها بحقوق الإنسان، لذا فقد مهّدت الولايات المتحدة الطريق لإنجاح هذا التحالف لأنه من جهة يلبي لتركيا الحصول على أسلحة متطورة، ويخدم المصالح الأمريكية في منطقة الشرق الأوسط من خلال الحليف الإستراتيجي – إسرائيل -. التي تمكنت تركيا من إقامة تحالفات وتنسيق الجهود الأمنية والإستخبارية للتصدي أيضاً "للخطر الشيوعي والبعثي" [Lochery, 1998](
).
· تفعيل الدور الإقليمي في المنطقة، وذلك بفضل ما تتمتع به من موقع إستراتيجي مهم، فإن الرؤية التركية ارتأت أن مساهمة إسرائيل في تحديث قواتها العسكرية سيجعلها لأن تساهم بفاعلية في المجال الإقليمي، وبدأت بالتنسيق مع الولايات المتحدة، وإسرائيل في مواجهة الإرهاب – الإسلام الأصولي -، ومنظمة حماس، وحزب الله اللبناني، وحزب العمال الكردستاني، وبالتالي فإن هذا التنسيق سيمكّنها من حفظ توازنها الإستراتيجي، ومنع انتشار الأسلحة غير التقليدية باستثناء تركيا وإسرائيل [عبد العزيز] (
).
وبهذا استطاعت تحقيق مكانة مهمة في السياسة الأمريكية، وهذه المكانة آخذة بالتطور عـن
طريق توطيد العلاقات مع إسرائيل وازدادت عمقاً بعد زيارة رئيس دولة إسرائيل عزرا وأيزمن، إلى تركيا لزيادة سبل تطوير العلاقات [Gruen, 1995] (
).

أما بالنسبة لإسرائيل فإن الأهداف والمبررات لا تكاد تختلف كثيراً عن الأهداف التركية إذ ترمي إلى إيجاد أسواق رائجة للمنتجات العسكرية الإسرائيلية، فهي تجد في تطوير مثل هذه العلاقات توفير دخل مالي لأن تحديث الجيش التركي يعتبر ورقة تجارية رابحة.
· الضغط على بعض دول الجوار التي تشكل خطراً على مصالح الطرفين مثل سوريا وإيران، ويكاد يكون هذا هدفاً مشتركاً لأنه أتاح لإسرائيل ممارسة دور استخباراتي على المنشآت العسكرية السورية بحرية مطلقة عن طريق وجودها العسكري على الأراضي التركية. أما إيران فهي العدوّ الذي تخشاه إسرائيل بسبب قدرة إيران على تصنيع الأسلحة، والصواريخ، وتمتلك أسلحة دمار شامل، والوجود الإسرائيلي في تركيا يحقق لها هدفاً إستراتيجياً وهو في حال نشوب حرب بين الطرفين فإن إسرائيل ستتمكن من ممارسة التجسس وضرب إيران عن طريق الأراضي التركية. وبالتالي تختصر الوقت، والجهد المطلوبين للعب الدور الإقليمي في المنطقة [عبدالعزيز](
).
· وتتعدد صور التعاون بين القوات الجوية والبحرية التركية – الإسرائيلية: 
· اتفاق فبراير عام (1996) والذي يسمح لكلا البلدين باستخدام المجال الجوي للآخر بغرض التدريب العسكري.
· قيام طائرات تركية "أف 16" بإجراء تدريبات عسكرية دون مشاركة إسرائيلية في القواعد الإسرائيلية.
· اتفاق تركي – إسرائيلي عام (1997) وبموجبه تمت الموافقة على رسوّ خمس قطع بحرية تركية في ميناء حيفا.
· توجيه رسائل تحذير وتهديد من طرف هذا التحالف إلى بعض دول الجوار خاصة "لبنان" حيث تم اختراق مجالها الجوي قبل هبوطها في الأراضي التركية.
· إن مثل هذه الصور والاتفاقيات توفر عمقاً إستراتيجياً لإسرائيل وسلاحها الجوي الأمر الذي يؤدي إلى مخاطر تهدد الأمن القومي العربي خاصة سوريا ولبنان [معوّض، 1998](
).

الاتفاقيات الموقعة بين الجانبين التركي والإسرائيلي:

وجدت محاولات عديدة بهدف دمج الشرق الأوسط ومن ضمنها الدول العربية في إطار إقليمي وتجسد ذلك بالتصريح الذي أصدرته كل من الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا وفرنسا بهدف ضمان أمن إسرائيل ضد التهديدات العربية المحتملة. ثم جاء إنشاء حلف بغداد عام 1955 ليكون بمثابة التطبيق العملي لواحد من مشاريع ربط المنطقة بسياسية الأحلاف العربية الهادفة لتطويق سياسية الاتحاد السوفييتي السابق وتم طرح ما يسمى بالحزام الشمالي والذي يشمل كل من باكستان والعراق وإيران وتركيا تحت ذريعة حماية هذه الدول من الإخطار السوفييتية المتوقعة، أن حلف بغداد شكل عامل أساسيا في موقف تركيا إزاء العدوان الثلاثي ليس فقط بمعنى تحاشيها انتقاد بريطانيا وفرنسا أو رمزية خطوتها إزاء إسرائيل ولكن بمعنى مواصلة  انتقادها معارضة مصر وسوريا للحلف.
· عام (1958) إقامة نوع من التحالف العسكري عقب قيام الوحدة بين مصر وسوريا، وقد ضم الاتفاق بنوداً تنظم التعاون العسكري وتبادل المعلومات والتكنولوجيا.

· اتفاق سرّي عام (1958) يكفل تعاوناً بين الطرفين في المجالات العسكرية والإستخباراتية.
· التعاون الأمني بهدف مكافحة الإرهاب عام (1982) حيث أهدت إسرائيل تركيا وثائق تم الحصول عليها من بعض المواقع الفلسطينية تحوي أسراراً عن العلاقات بين منظمات فلسطينية وجماعات تركية يسارية، وأرمينية، وكردية.
· تسليم (290) تركي تمّ القبض عليهم في عملية سلامة الخليل.
· تدمير إسرائيل  قواعد منظمة "أسالا الأرمينية" في البقاع اللبناني خلال اجتياحها لبنان لأن هذه المنظمة كانت تهاجم المصالح التركية في كل مكان [الجهماني، 1999](
).
واستمرت اتفاقيات التعاون وتوطيد العلاقات على كافة المستويات ويمكن اعتبار الفترة الواقعة بين (1991-1996)، الأكثر فاعلية في بناء العلاقات تلك حيث تم رفع مستوى التمثيل السياسي بين البلدين إلى مستوى السفراء، والكثير من الزيارات التي تمّ القيام بها عُدّت الأولى من نوعها، كما تمّ التوقيع على العديد من المعاهدات وصور التعاون المشترك بين هذين البلدين[Yavuz, 1997] (
).
كما تعددت صور التعاون الأمني ولاستخباراتي بين تركيا وإسرائيل:
· اتفاق عام (1994) حيث تم بموجب هذا الاتفاق التعاون من أجل مكافحة الإرهاب.
· اتفاق عام (1996) حيث تم بموجبه إنشاء منتدى للحوار الاستراتيجي بين البلدين لرصد الأخطار المشتركة التي تهدد أمن الطرفين، والاتفاق على آلية محددة للمواجهة. 
ومن مخاطر هذه الاتفاقيات :-
· تزويد تركيا بمعلومات فنية عن إمكانيات طائرات "بيج" الروسية، بفضل الخبراء اليهود الذين هاجروا إلى روسيا بعد انهيار الاتحاد السوفييتي، وتستغل تركيا مثل هذه المعلومات لتحديث نظام التسليح لديها تحسباً لأي هجوم واشتباك مع سوريا التي تعتمد على هذا النوع من الطائرات.
· السماح بالتنقل بحرية للموساد الإسرائيلي مقابل تزويد تركيا في مجال المراقبة الإلكترونية، لتأمين حدودها ضد أي خطر يهددها.
· مساهمة إسرائيل في بعض العمليات العسكرية التركية.
· الاستعانة بقمر التجسس الإسرائيلي لتزويد تركيا بالمعلومات وإمكانية ربط قيادتي الأركان في البلدين عن طريق القمر الصناعي [الجهماني، 1999] (
).
أما القضايا التي ستصبح موضع تناقض في هذا التحالف فهي:
· التنافس على الأسواق الاقتصادية في الدول العربية – في حالة عقد اتفاقيات سلام مع كافة الدول العربية – ، ودول الجمهوريات الإسلامية السابقة في الاتحاد السوفييتي.التنافس في مجال أفضليات السوق الأوروبية، في حال قبول تركيا في الاتحاد الأوروبي فيما بين البضائع التركية والإسرائيلية.
· عدم وجود تصوّر مشترك في النظرة حول المسألة الكردية؛ إذ أن تركيا ضد تقسيم العراق وضد إقامة دولة مستقلة للأكراد خوفاً على أمنها القومي. أما إسرائيل فهي تدعم تقسيم العراق، وترى في الأكراد بؤرة للتوتر والصراع.
· عدم التوصل إلى اتفاق مطلق فيما يتعلق بمشكلة المياه، الأمر الذي ترى فيه إسرائيل أن هذا سيزيد من المشاكل المائية لديها [معوّض، 1998] (
).
تعتبر تركيا أن التمرد الكردي من أخطر القضايا التي تتعرض لها بزعامة "عبد الله أوجلان". وقد انتهجت تركيا سياسة معينة في طريقة تعاملها مع هذه القضية، مستغلة علاقاتها مع دول الجوار وحاولت استغلال هذه المشكلة للضغط على دول الجوار مثل سوريا وانتهاج سياسة خارجية جديدة تزيد من النفوذ التركي في المنطقة، ورغم هذا فإن السياسية التركية تجاه القضية الكردية سعت في البداية إلى محاولة دمج المجتمع الكردي في الحياة التركية لكن على شروط خاصة، وكذلك حاولت إجراء تحسينات في طبيعة الحياة الكردية والعمل على تطويرها، لكنها ارتأت أن كل هذه المحاولات باءت بالفشل فلجأت إلى العنف السياسي لاحتواء المشكلة مع تصاعد وتيرة العنف من قبل الأتراك – الأكراد، الذين زاد لديهم الشعور الشعور بالتهميش، والتخلف، مقارنة مع المناطق التركية الأخرى. وتفشت الأفكار الماركسية والاشتراكية، وهذا ما يفسّر تصاعد دور حزب العمال الكردستاني الذي أخذ يستقطب أعداداً متزايدة من جيل الشباب المتمرد. وبدأ النشاط الفعلي (1984) عندما بدأ حزب العمال الكردي حملته الشاملة في تركيا واستطاع شن حملات هجومية متعددة، مما زاد من أساليب العنف بين الطرفين [نور الدين، 1993] (
).
ثالثاً: المستوى السياسي:

سعت تركيا بكل السبل والفرص المتاحة إلى تعزيز الدور الإقليمي لها في المنطقة من خلال إقامة علاقات آخذة بالتطور مع الإسرائيليين، وتحديد مواقف معينة من خلال استغلال قضايا حساسة ومن اهم هذه القضايا:

· القضية الكردية ومجالات التعاون السياسي التركي – الإسرائيلي:
تعتبر القضية الكردية من أهم القضايا الداخلية التي تواجه تركيا، وتحاول الوقوف في وجه ما تطلق عليه الإرهاب الذي تربطه مباشرة بالمنظمات الكردية على وجه الخصوص، وقد ساهمت هذه القضية بشكل مباشر بتطور العلاقات مع إسرائيل لأن الرؤية التركية تتجسد في إمكانية الاستفادة من الإسرائيليين في طريقة التعامل مع هذه المشكلة، دون أن يؤثر ذلك على السيادة التركية بل العكس تريد من هذه العلاقات فرصة لتقوية وجودها العسكري والسياسي في المنطقة، والمشكلة الكردية لا تعتبرها تركيا منفصلة عن أوضاع خارجية عليها مواجهتها مثل: تدهور الأوضاع في شمال العراق، والمزاعم بوجود علاقات إيرانية وأخرى سورية بالمنظمات التركية المتطرفة، وأن إقامة علاقات تركية إسرائيلية يقوي الموقف التركي [نور الدين، 1993](
).
وتفيد المعلومات الواردة من أنقرة والقدس أنه بعد توقيع التعاون العسكري عام (1996) بين الطرفين، تمّ رسم سياسة واضحة المعالم لمواجهة هذه المشكلة، وبدأ التنسيق في تبادل المعلومات السياسية، والعملياتية عن الوضع في التنظيمات الكردية والتجمعات الكردية المتواجدة في كل من العراق، سوريا، إيران، ولبنان، وتستغل نشاط الموساد [نور الدين، 1993] (
)، في هذا المجال، ثم اتخذت وزارة الدفاع والأركان العامة في كل من إسرائيل وتركيا قراراً بتنشيط التعاون السري على الاتجاه الكردي، ويعتبر هذا من التكتيكات الإستراتيجية لمواجهة الأخطار بعيدة المدى.

يمكن القول أن المشكلة الكردية تأخذ بعداً رئيسياً في سياسة تركيا الخارجية الثنائية مع هذه الدول وغيرها بحسب موقعها من الأكراد. وقد زاد الاهتمام التركي بهذه المشكلة بعد حرب الخليج الثانية والتطورات التي لحقت بوضع الأكراد في شمال العراق، مما دفع بوزارة الدفاع التركية إلى إصدار "البيان الأبيض"، أوضحت فيه السياسة العسكرية وخطط تحديث الجيش وتسليحه، واتهمت إيران وسوريا، والعراق، واليونان، ودولاً أوروبية بتقديم الحماية والدعم المالي لحزب العمال الكردستاني، الذي يقاتل من أجل المقاومة وإقامة دولة كردية مستقلة في جنوب شرق البلاد.

وفي هذا السياق اتخذت تركيا الإجراءات العسكرية كافة، لمهاجمة قواعد حزب العمال الكردستاني في شمال العراق (1995)، وتوغلت في الأراضي العراقية، تبعها عملية أخرى عام (1996)، واستمرت المطاردة حتى شنت هجوماً أسفر عن احتلال الأراضي العراقية في الشمال، وبقيت حتى عام (1997)، مرابطة في الأراضي العراقية بهدف إخماد مركز التمرد الكردي.
وفي الواقع تعتبر المشكلة الكردية قضية شائكة، بسبب ارتباطها مع دول الجوار، ولا يمكن لتركيا أن تحقق علاقات خارجية ثابتة أو شبه مستقرة دون التخلص من أهم مشكلة داخلية، هي المشكلة الكردية [الرشدان، 1998] (
).

يعتبر الموقف بين البلدين من القضية الكردية هو الهدف المعلن فيما تكمن أهداف ذات أبعاد ورؤى سياسية أبعد من ذلك بكثير، منها استغلال القضية الكردية بهدف خلق بؤر توتر جديدة في الشرق الأوسط، والشرق الأدنى، وكذلك في جنوب روسيا، وبهذا يتم غض الطرف من قبل المجتمع الدولي عن الصراع العربي الإسرائيلي ليصبح قضية ثانوية مقابل قضايا أكثر شموليةً واتساعاً، وبالتالي فإن هذا سيسهم في أجواء ملائمة أمام إسرائيل للتحرك بحرية أكثر واستقلالية في سياستها الاستعمارية.
· القضية الفلسطينية في السياسة التركية– الإسرائيلية:
قامت تركيا بتأييد القضية الفلسطينية بشكل فعلي من خلال قيامها بافتتاح مكتب في أنقرة لتمثيل منظمة التحرير الفلسطينية عام (1979) [أبو الحسن، 2010] (
)، وتبعها في عام (1980)، عدم الاعتراف بقرار إسرائيل بشأن اتخاذ القدس عاصمة للدولة العبرية، وخفض تمثيلها في سفارتها بتل أبيب إلى درجة سكرتير ثانٍ، وتصويتها ضمن (118) دولة لصالح القرار الصادر عن الجمعية القامة للأمم المتحدة عام (1980)، بشأن عدم الاعتراف بمشروعية كافة القرارات والتدابير الإسرائيلية المتخذة لتغيير وضع الأراضي المحتلة.

أما في عام (1988) فقد تم الاعتراف التركي بالدولة الفلسطينية المعلنة من قبل المجلس الوطني الفلسطيني في اجتماعه بالجزائر، وقامت بإصدار أكثر من بيان رسمي منذ اندلاع الانتفاضة الفلسطينية بشأن إدانة القمع الإسرائيلي للانتفاضة ودعوة إسرائيل للمشاركة في مساعي السلام الرامية
إلى تسوية مشكلة الشرق الأوسط [معوّض، 1998] (
).

ومن ناحية أخرى شهدت حقبة الثمانينات أيضاً محاولات وجهود تركية للحفاظ على مستوى العلاقات مع إسرائيل أو على الأقل منعها من التدهور من بينها عدم اتخاذ أنقرة موقفاً ملموساً إزاء الغزو الإسرائيلي للبنان (1982)، حرصاً منها على عدم تأزيم علاقاتها القائمة بينها وبين إسرائيل، هذا بالإضافة إلى قيامها بتهجير اليهود الإيرانيين إلى إسرائيل إبان حرب الخليج الأولى، ومحاولتها إشراك إسرائيل في مشروع إقليمي ضخم "مشروع مياه السلام" [بيبرس، 2011] (
).

وفي عام (1986)، رفعت أنقرة درجة تمثيلها الدبلوماسي إلى وزير مفوّض، وباندلاع الانتفاضة الأولى في المناطق المحتلة (1987)، أُعيد تركيز الأنظار العربية والدولية على محنة الفلسطينيين ورأت تركيا أنها ملزمة بتعديل موقعها، لا سيما في ظل أساليب القمع الإسرائيلية، وفي عام (1988)، تبنّى المجلس الوطني الفلسطيني وهو برلمان منظمة التحرير الفلسطينية (في المنفى)، مواقف سياسية واضحة مما جعل تركيا تعترف اعترافاً كاملاً بالدولة الفلسطينية التي أعلنها المجلس، وكان للموقف التركي أثره الواضح لدى الفلسطينيين، وحتى لا تخسر تركيا علاقاتها مع إسرائيل جرّاء اعترافها بالدولة الفلسطينية المقترحة استخدمت مشروع شاهير (1989)، كمناسبة لإعلان يكون في صالح إسرائيل، فرحبت أنقرة بهذا المشروع للانتخابات في المناطق المحتلة، كما رحبت بمشروع مبارك (1989)، كمحاولة لدفع عملية السلام. أما في عام (1990) فقد تعمقت العلاقات بين تركيا وإسرائيل بعد انتهاء الحرب الباردة، وكذلك كسب إسرائيل دون أن تغضب الفلسطينيين لتقوية نفوذها في المنطقة بسبب علاقاتها السيئة مع بلغاريا واليونان[السماك] (
).

رغم المبادئ الإسلامية المعتدلة التي يميل إليها حزب العدالة والتنمية، ورغم تعاطفه مع الجانب الفلسطيني لكنه بقي على قناعة راسخة من أهمية الحفاظ على سياسات تبتعد عن التصادم مع إسرائيل بل تميل في واقعها التقارب، ورغم تعرض هذه العلاقات إلى الفتور في بعض الأحيان، إلا أنها بقيت قائمة ونشطة، على كافة الصعد.

وبالمقابل فإنها لن تتخلى عن تقديم المساعدات للشعب الفلسطيني فقد قامت عام 2006، بالقيام بجملة واسعة النطاق لجمع تبرعات للشعب الفلسطيني (
). وقد شهد هذا العام مجموعة من الأنشطة الداعمة لفلسطين منها:

قيام تظاهرات مليونية في اسطنبول معارضته للممارسات الوحشية على غزة.

كذلك الانتقادات الرسمية لإسرائيل بسبب استخدامها للعقوبات الاقتصادية ضد الشعب الفلسطيني بعد نجاح حركة حماس في الانتخابات وتم اعتبار هذا العمل سيقف عائقاً في طريق الديمقراطية [...، 2010] (
).
وأبدت استعدادها في العام (2007)، للتحرك في ملف المصالحة الوطنية، وفي العام (2009) وقفت تركيا موقفاً إيجابياً من العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، باعتبارها أحد الأطراف المشاركة في إجراء مصالحات بالشأن الفلسطيني، وتحظى بمكانة مرموقة بين أطراف الصراع في المنطقة، كما أن لها مكانتها على الساحة الدولية، فهي عضو مؤقت في مجلس الأمن الدولي، وحلف الشمال الأطلسي، وحمّلت تركيا إسرائيل مسؤولية الاعتداء على غزة، ووقفت موقفاً لصالح الشعب الفلسطيني من خلال حثّها مجلس الأمن الدولي إلى التدخل المباشر. وقامت تجميد الوساطة بين سوريا وإسرائيل فيما يتعلق بعملية السلام بين الطرفين وطالبت تركيا بضرورة إيصال المساعدات إلى الشعب الفلسطيني في غزة، وبسبب رفض إسرائيل قرار مجلس الأمن (1960) الذي دعا لوقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة، طالبت تركيا بضرورة منع إسرائيل من دخول مقر الأمم المتحدة [البيان6](
).
كما قامت تركيا بطرح خارطة طريق تقوم على مرحلتين، لتأمين وقف إطلاق النار في غزة، واستعادة التهدئة، وفتح الطريق أمام المساعدات الإنسانية، واستئناف مفاوضات السلام، وأبدت استعدادها لإرسال مراقبين مدنيين إلى غزة، وبدأت فعلياً بإرسال مساعدات وإغاثة للشعب الفلسطيني لكن القوات الخاصة التابعة للبحرية الإسرائيلية قامت باعتراض سفن قافلة أسطول الحرية المتجه إلى قطاع غزة، والثانية هي عملية القتل الانتقائي-الجماعي للناشطين الأتراك الذي أدّى إلى مقتل العديد من الأتراك والمتضامنين معهم فسحبت تركيا سفيرها من تل أبيب(
).
لكن الاعتداء الإسرائيلي على أسطول الحرية في (2010) شكل محطة تحول بارزة في الموقع التركي تجاه القضية الفلسطينية، وحاولت أن تلعب دوراً مهماً في الشأن الداخلي الفلسطيني وأن تكون وسيطاً بين حركتي فتح وحماس، بهدف إجراء مصالحة بين الطرفين، مع دعوته لتكامل الأدوار العربية والإسلامية على خلفية المصالح العليا التي تجمع هذه الدول خاصة وأن ملف المصالحة الفلسطينية في مصر ولا يمكن تجاوز هذا، لكن لا يمنع من الجهود العربية والإسلامية التي تخدم الهدف(
).
-  العامل القبرصي في العلاقات السياسية التركية – الإسرائيلية:
·  شهدت العلاقة التركية-الإسرائيلية بعض التوتر بعد حدوث الأزمة التركية – القبرصية الأولى (1963-1964)، حيث اختارت "إسرائيل" صف اليونان، وبعد حرب (1967)، أيدت تركيا الموقف العربي من الحرب، وطالبت بضرورة الانسحاب الكامل من الأراضي العربية التي احتلتها إسرائيل، كما صوتت تركيا في الأمم المتحدة ضد إلحاق شرقي القدس إدارياً بإسرائيل  [معوّض، 1996](
).وقد شهدت الفترة بين (1965-1970) تقارباً بين المصالح التركية والمصالح العربية، وكانت مشكلة قبرص السبب الرئيس في إيجاد ذلك التقارب السياسي، نظراً لذلك التشابه بين قضايا الأمتين، وهذا التشابه يثير الاهتمام بين قضية فلسطين وقضية قبرص، فبعد أن اتسمت العلاقات التركية – الغربية بالتقارب وكشفت السياسية الغربية عن وجهها الحقيقي تجاه العلاقات مع تركيا. لتبقى قضية قبرص نقطة تحول في سياسة تركيا تجاه الغرب، وكذلك تجاه الشيوعية التي ساندت قبرص ضد الحكومة التركية.  لذلك لم تتوانَ في أن تنضم إلى مؤتمر القمة الإسلامي عام (1969)، وتصبح من مؤسسيه وتشارك في مناقشة القضايا الكبرى التي تخص العرب مثل حرب (1967)، وأحداث الأردن عام (1970)، لتقف الأمتان العربية والتركية جنباً إلى جنب للتصويت في مجلس الأمن للمصالح المشتركة، فجاء تأييد تركيا لقرار اعتبار الصهيونية حركة عنصرية (1975)، بعد أن حدث ذلك التقدم العسكري للعرب عام (1973)، وتضافرت جهودهم لإيقاع الغرب في أزمة البترول؛ حيث أدركت تركيا أن وقوفها إلى جانب العرب يؤيد موقفها السياسي في قبرص، في الوقت الذي تخلى فيه الغرب عنها.

أما في بداية الثمانينات فقد اتبعت تركيا إستراتيجية تسعى للموازنة في موقفها السياسي تجاه المنطقة التي تمتلئ بالصراعات، وسعت لكسب إسرائيل في صفها للخروج من العديد من المآزق لتخرج من هذا كله بأرباح إستراتيجية تزيد من ثقلها السياسي في المنطقة [أبو الحسن، 2010] (
).
العلاقات التركية-الإسرائيلية وانعكاساتها على دول الجوار العربي :
أ- العلاقات التركية السورية:
تنظر تركيا إلى سوريا نظرة على الاغلب عدائية، وتحاول بناء علاقات وطيدة مع إسرائيل لزيادة الضغط على سوريا خاصة من الجانب العسكري. رغم ما تم الكشف عنه من مفاوضات - غير مباشرة سورية – إسرائيلية تجري برعاية تركية، لكن سرعان ما ثبت بطلان هذه المفاوضات بعد تجميدها من الجانب السوري بسبب العدوان على غزة، وبقي في الذاكرة التركية الموقف السوري من القضية الكردية، حيث قدمت سوريا الدعم لحزب العمال الكردستاني، الأمر الذي اعتبرته تركيا موقفاً سلبياً مباشراً وجه إليها من الجانب السوري.

تميزت العلاقات التركية-السورية بالتوتر جرّاء الاختلاف على مشكلات المياه، وأمن الحدود، والإسكندرونة، وهذا الاختلاف قد يشكل حافزاً قوياً لتركيا لدعم تحالفها مع إسرائيل، في محاولة منها لتوفير قدر من العلاقات مع العدو الإسرائيلي بناء حماية المصالح المنطقة، وهذا قد يفسر ازدواجية الموقف التركي إزاء عملية السلام في المنطقة، ذلك أن هذا الموقف يتنازعه اتجاهان "متناقضان"، أولهما يتمثل في ترحيب تركيا بتحقيق تسوية شاملة بين الأطراف المتنازعة؛ أي الجانب العربي-والإسرائيلي، وهذه التسوية توفر مساحة من الأمان تتمكن تركيا من خلالها تنفيذ مشروعات اقتصادية، وتجارية، ومشاريع مالية، كما تستفيد من مجالات المياه والحركة التجارية، وهذا ما يفسر دعوتها إلى استتباب الأمن والسلام في المنطقة.

وتأييدها تنفيذ الاتفاقيات الفلسطينية-الإسرائيلية تأييداً كاملاً يمثل الرغبة التركية الحقيقية في الوقوف إلى جانب القضايا العربية[معوض، 1998](
).

أما الاتجاه الثاني الأقوى تأثيراً في سياسة تركيا حالياً ومستقبلاً، فيتمثل في خوفها من سلبيات معينة ستعاني منها في حالة التوصل إلى هذه التسوية خصوصاً على المسار السوري، فالإحساس بالخطر المشترك من سوريا بسبب تصاعد حجم التسلح في سوريا، وتتخوف من إمكانياتها وقدراتها، وتطلعاتها المستقبلية وتحولها إلى قوة إقليمية فاعلة.

وهذا ما يفسّر من بعض الوجوه أن تركيا قد تعمل على عرقلة التوصل إلى هذا السلام بصورته التامة على الأقل حين استكمال مشروع جنوب شرق الأناضول (GAP)، أو حدوث تغير سياسي داخلي في سوريا، واستخدام هذا التحالف كأداة للضغط على سوريا كي لا تشعر مستقبلاً بأن لديها القوة الكافية لإثارة نزاع حاد مع تركيا أو الضغط عليها بفاعلية أكبر سواء بشأن مشكلة المياه أو الاسكندرونة [معوض، 1998](
).

ولكن بعد احتلال الولايات المتحدة للعراق عام 2003م، وبعد رفع اسم حزب العمال الكردستاني عن قائمة الأعمال الإرهابية، كان القلق السياسي يخيم على الحكومة التركية الجديدة بقيادة حزب العدالة والتنمية، الأمر الذي أدى إلى تلاقي المصالح العربية مع المصالح التركية الجديدة، مما أقلق السياسة الإسرائيلية التي انزعجت أمام وجود تقارب بين السياسة التركية والسياسة السورية، حيث كان قد عقد سابقاً اتفاق أضنة عام 1999م بين البلدين للحد من التوتر السياسي بينهما بسبب المسألة الكردية، وقد شعرت تركيا التي رفضت مساندة الولايات المتحدة الأمريكية في حربها ضد العراق، بأهمية مثل هذه الاتفاقيات التي تقيها شر التمرد الكردي، كما رحبت سوريا التي وضعت ضمن قائمة دول محور الشرّ بهذا الاتفاق(
). ووقفت تركيا بشدة ضد مسألة تقسيم العراق.

وثمة قضايا لعبت دوراً رئيساً في العلاقات بين تركيا وسوريا كان على رأسها قضية المياه، حيث أصبحت قضية تقاسم مياه نهر الفرات من القضايا التي ساهمت بإفساد العلاقات وتدهورها وجرّاء عدم التوصل إلى حلول مرضية يدّعي الأتراك أن سوريا قدّمت الدعم لمجموعات كانت تعتمد المواجهة العنيفة مع تركيا مثل الجماعات الصغيرة "اليسارية"  وتوجه تركيا أصابع الاتهام لسوريا التي تدعم هذا المخطط ذا التوجه العرقي، وكذلك دعمها للجيش السري الأرمني لتحرير أرمينيا، وحزب "PKK" وبالمقابل فإن تركيا في الثمانينات قام بإيواء مهاجرين سوريين، وقد كانت منظمتهم مسؤولة عن أحداث الاغتيال بداية الثمانينات الأمر الذي زاد من وتيرة العداء بين الطرفين تركيا – وسوريا.
كما يعتبر الأتراك أن تطوير جنوب شرق الأناضول (الغاب) يحظى باهتمام تركي بالغ لأنه يحمل في طياته بعداً خارجياً، يتم من خلاله التضييق على الحركة الكردية المسلحة وبالتالي تمكّنها من اللعب بورقة الضغط المائي على الدول التي تقدم الدعم لهذا الحزب وعلى رأسها سوريا. 

لأن الاتهام المباشر الموجه من تركيا إلى سوريا أنها تقدم التسهيلات الداعمة لنشاط الحزب "PKK" على الحدود اللبنانية [نور الدين، 1993](
).

ولكن يبقى للسياسة الخارجية للدول ملامحها التي تحقق لها مصالح خاصة مما يضطرها إلى تغيير في تلك السياسة؛ إذ بدأت بعد ذلك مفاوضات سورية – تركية لاحتواء الأزمة وتم التوصل من خلالها إلى اتفاق يتضمن مطالب أمنية تركية، مقابل الموافقة التركية على إمداد سوريا بتدفق مائي، ومن بنود هذا الاتفاق:

· التزام الجانب السوري بتسليم عبد الله أوجلان زعيم الحزب الكردي، وإغلاق مكاتب الحزب الشيوعي، وإغلاق معسكرات التدريب في البقاع اللبناني.
· مراجعة المناهج الدراسية فيما يتعلق بلواء الإسكندرون، وتجنب ذكره البتة.
· تسليم المطلوبين أمنياً من كلا الطرفين، أو ممن تثبت عليه تهمة أمنية [السماك،2002](
).
وفي عام 1990 ساءت العلاقات بين  الطرفين بسبب عدم قناعة تركيا بالالتزام السوري، وضربت بنود الاتفاقية عرض الحائط، وتم إقفال نهر الفرات لمدة شهر، الأمر الذي ضاعف من أزمة المياه السورية مقارنة بتركيا، والعراق [السمان] (
).

وبقيت تركيا تلعب بالورقة المائية لتصبح قضية المياه سبباً محتملاً لحروب مستقبلية. وتطور الأمر إلى أن تركيا أخذت تسوّق لفكرة بيع المياه التركية لدول الجوار.

وقد تأزمت المشكلة وتم الضغط على سوريا وبدعم أمريكي إلى إجبارها على الدخول في مفاوضات السلام العربية-الإسرائيلية وفقاً للشروط الإسرائيلية والأمريكية للتسوية السلمية، والهدف من ذلك تقديم بعض التنازلات عن مطالبها بالجولان المحتل، ووقف دعمها لحزب الله اللبناني، ولهذا اتخذت تركيا مواقف أكثر قرباً من إسرائيل على حساب سوريا من خلال إجبارها على تقديم هذه التنازلات لصالح إسرائيل [قاسم، 1997] (
). مقابل تخفيف الضغط التركي على سوريا.

إذ مارس التحالف التركي – الإسرائيلي ضغوطاً على سوريا بهدف تحقيق مصالحها الخاصة، فإسرائيل تريد الضغط على سوريا لإجبارها على دخول عملية السلام، في حين أن ثمة مصالح تجنيها تركيا من وراء هذا الضغط، تنازل سوريا عن لواء الإسكندرون بصورة شبه علنية، ووقف دعمها للأكراد، وعدم تلبية طلبها بشأن مياه الفرات حتى تتحكم تركيا بكميات المياه الجارية من تركيا إلى الأراضي السورية [Olson, 1997] (
).

ب- العلاقات التركية – العراقية:
أن العلاقات التركية – العراقية تتميز بسمات خاصة غير علاقاتها مع دول الجوار الأخرى ويعزى السبب في ذلك إلى أن المصالح التركية – والعراقية قد تتلاقى أكثر من مرة، فتركيا لا تحتل أرضاً يعتبرها العراق جزءاً منه، رغم قلق العراق الدائم من التعلق التركي بالموصل، لكن ذلك لم يشكل خطراً كما حصل بين تركيا – وسوريا.

وتتميز العلاقات بين الطرفين بافتقارها إلى الصراع الأيديولوجي رغم تحفظ العراق على عضوية تركيا في "حزب الناتو" لكنه لا يرفض علمانية الدولة التركية.

وتكاد معاناة البلدين تتشابه، فالحركة التجارية نشطة بينهما، ومعاناتهما حيال القضايا الكردية متشابهة، تجاه العصيان الكردي، ونشأت بين الطرفين علاقات تعاون أثناء الحرب العراقية – الإيرانية، فقد ذللت تركيا الكثير من الصعوبات أمام العراق، وأصبحت ممراً رئيساً لعمليات النقل البري، لكن الحرب العراقية الإيرانية غيّرت مجرى الأمور إذ بقي قسم كبير من المنطقة الكردية في شمال العراق مسرحاً محتملاً لحزب العمال الكردي، وأقرّ العراق بمخاوف تركيا في هذا المجال. وبعد انتهاء الحرب الإيرانية، سمحت تركيا للأكراد العراقيين باللجوء إلى تركيا من غير اعتراف رسمي لهم بوضع اللجوء، الأمر الذي أكّد للعراقيين أن تركيا استهانت بقضية أمنها انسجاماً مع سياستها الخارجية مع الولايات المتحدة والأسرة الأوروبية [معوّض، 1994](
).
وتصاعدت تطورات الأزمة بين البلدين قبيل الإعلان عن الاتفاق العسكري التركي-الإسرائيلي عام (1996) وجاء هذا التصعيد مع بدء إنشاء تركيا سدين جديدين على الفرات (بيرجيك-قراقامش)، ورفضها مذكرتي احتجاج تقدمت بهما دمشق وبغداد كل على حدة، احتجاجاً على أثر ذلك في انخفاض وتلويث مياه الفرات. وتنبأ البعض آنذاك باحتمال وقوع نزاع مسلح.
 ج- تركيا والخليج العربي:

لم تكن أزمة الخليج التي نجمت عن غزو صدام حسين للكويت في صالح تركيا، حيث أثّرت تلك الحرب على معادلاتها السياسية في الشرق الأوسط، ذلك أن التدخل المباشر للولايات المتحدة الأمريكية في أزمة الخليج أضرّ بالمصالح التركية السياسية منذ عام 1990م؛ لذا فإن تركيا حاولت أن تجد لها موقعاً سياسياً من خلال تلك الأزمة، على الرغم من أنها كانت تحاول أن تنأى بسياستها أن تنخرط في صراع داخل منطقة الشرق الأوسط.

وبدأت بإدانة الاحتلال العراقي للكويت، كما سعت لطرح حلول سياسية للمشكلة، وبدأت سياسة المعارضة للسياسة العراقية تجاه الكويت، ولعل الخسائر المادية التي أضرّت بتركيا جرّاء تلك الأزمة وما لحقها من أزمات اقتصادية كان سبباً رئيساً في تحرك السياسية التركية في عهد أوزال لإيجاد دور تركي فعّال في المنطقة، وثمة عوامل سببت قلقاً لتركيا مثل أزمة المياه التي بدأت عام 1990، كذلك سقوط الاتحاد السوفييتي، وتفرد الولايات المتحدة بزعامة مجريات الأمور السياسية في الشرق الأوسط [أبو الحسن، 2010](
).
وفتحت تلك الأزمة الحوار بين تركيا والدول العربية الأخرى، وكذلك تلاقت المصالح التركية مع المصالح الأمريكية بسبب تلك الأزمة، وحاولت تركيا استغلال علاقاتها مع إسرائيل بالشكل الإيجابي كونها الحليف الإستراتيجي للولايات المتحدة في المنطقة، ولتساعدها في حصول نوع من المقاربة التي تخدم المصالح المشتركة فاستفادت الولايات المتحدة من تركيا ما يلي:
· استخدام أمريكا للقواعد العسكرية الموجودة في تركيا، وذلك أثناء تحركاتها الجوية ضد العراق.

· محاصرة تركيا للجنود الموجودين على الحدود التركية العراقية للتقليل من عدد الجنود على جبهة الكويت.
· إرسال تركيا لوحدات عسكرية من قواتها للانضمام إلى قوات التحالف الموجودة في السعودية.
وخلال الأزمة خشيت تركيا من أن تفجير الولايات المتحدة الأمريكية لمشكلة الأكراد يهدد كيانها، إلا أن السياسة التركية استفادت من أزمة الخليج في أنها تخلصت من القوة العسكرية العراقية التي يمكن أن تستخدم ضدها، وتلاقت المصالح التركية والأمريكية، والإسرائيلية في التخلص من القوة العراقية التي تهدد مصالح هذه القوى الثلاث في المنطقة. لذا فإن توطيد العلاقات التركية-الإسرائيلية في هذا المجال يقوي فرص التجاذب بين تركيا والولايات المتحدة من جهة أخرى.

وعقب الغزو العراقي للكويت لجأت أعداد كبيرة من الشيعة والأكراد للاحتماء بتركيا بسبب القمع العراقي لتلك العناصر، الأمر الذي أدّى إلى تحمّل تركيا لتبعات اقتصادية كبيرة بسبب هؤلاء اللاجئين [أبو الحسن، 2010] (
).

هذا مع وجود قناعة تركية أن العراق له صلة ما بحركة التمرد الكردي نتيجة ما ترتب عليه الوضع القائم في مناطقه الشمالية منذ نهاية حرب الخليج، مع وجود قواعد لحزب العمال الكردستاني ينطلق منها داخل تركيا.
وقد واصلت تركيا في التقدم في هذا الاتجاه خاصة بعد الاتفاق العسكري التركي – الإسرائيلي (1995)، حيث توغلت القوات التركية مدعومة بطائرات عمودية داخل شمال العراق، ونفذت بعض الضربات، وشن الحملات العسكرية، وطالبت تركيا بإعادة ترسيم الحدود بين تركيا – والعراق لاسترداد تركيا لإقليم الموصل [معوّض، 1997] (
)
· حزب العدالة والتنمية والتحول في السياسة التركية:
مع تولي حزب العدالة والتنمية السلطة وزمام الأمور عام (2002)، سعت تركيا إلى تحسين علاقاتها مع دول الجوار، وبدأت بإتباع سياسة جديدة أدّت إلى تحسن في العلاقات السياسية والاقتصادية والأمنية، حتى يمكن القول أنها بدأت تتجه إلى سياسة بديلة عن السابقة، وهذه السياسة تستوجب إقامة علاقات وطيدة مع العرب أكثر من السابق، في إطار البحث عن ثقافة سياسية جديدة إضافة إلى التوافق التركي الداخلي من جماعات المجتمع المدني والرأي العام التركي والقوى السياسية، حول قضية المشاركة الإستراتيجية مع العرب، استناداً إلى أن العلاقات العربية – التركية تقوم على أسس ثابتة تعكس مصالح وحضارة الطرفين، بمعزل عن تحولات السلطة السياسية [الغندور، 2012] (
).

يعتبر حزب العدالة والتنمية من الأحزاب الحاكمة التي توصلت إلى الحكم وهو يحمل على عاتقه نهجاً إسلامياً معتدلاً، محافظاً، رافضاً للعنف، ولا يحمل العداء والضغينة للغرب، كما أنه لا يعارض رأسمالية السوق، ويهدف إلى انضمام تركيا إلى الاتحاد الأوروبي، ورغم أنه يصطبغ بصبغة إسلامية، إلا أنه يرفض أن يكون أنموذجاً لغيره من الدول الإسلامية، وترفض التصنيف الذي يصنفها بالحزب الإسلامي المعادي للغرب، ويسعى إلى عدم توظيف واستغلال الشعارات الدينية في المحافل الرسمية والسياسية في إشارة منه إلى إثبات النمط الذي اختاره لنفسه وهو التيار الإسلامي المعتدل الذي يرفض التعصب والانغلاق، بل يسعى إلى الانفتاح على العالم الغربي، وهي بهذا تريد لعب دور فاعل على المستويين الإقليمي والعالمي [Morton,2010](
).

ورغم وجود تجربة مشابهة لتجربة هذا الحزب في مصر إلا أن طبيعة الممارسة الفعلية من حيث تطبيق سياسة الحزب تختلف كلياً، فقد أخفقت الحركة الإسلامية في مصر رغم وجود بيئة مشابهة نشأ فيها الحزبان، وواجهت الدولتان حكم الحزب الواحد، ثم واجه الطرفان سياسة الانفتاح السياسي والديني، لكن تعتبر الحركة في مصر قد أصيبت بالوهن جرّاء المفارقات في التطبيق من حيث الإسلام ومجاراة التحديث، خاصة وأن مصر تعاني من صراع سياسي شديد بين أتباع جماعة الإخوان، وأتباع الرافضين لحكم الإخوان.

وقد حاول هذا الحزب انتهاج سياسة جديدة متقاربة مع العرب مع الحفاظ على علاقات التقارب التركي – الأوروبي، دون أن يؤثر ذلك التقارب على علاقة تركيا مع العرب أو العكس[Robins, 2003] (
).

وقد أخذ حزب العدالة والتنمية بعين الاعتبار الأحداث السياسية التي مرّت بها منطقة الشرق الأوسط والمتمثلة:
· حرب الولايات المتحدة على العراق باعتبارها الحليف الأكبر لإسرائيل.1990
· أحداث الأقصى وسلسلة الاغتيالات التي نفذتها إسرائيل ضد الزعماء الفلسطينيين.
· الاعتداء الإسرائيلي على لبنان.2006
· أحداث غزة، والاعتداء على أسطول الحرية2010
فقد تنبهت تركيا إلى المخططات الإسرائلية الرامية إلى تقسيم العراق، وتخوّفت من الوثيقة السرية الإسرائيلية التي جاء فيها الكشف عن خطة عسكرية تهدف إلى إقامة إسرائيل الكبرى من (نهر النيل إلى الفرات)، وتقضي الخطة بتقسيم سوريا إلى ثلاث دويلات: درزية، وعلوية، وعربية سنّية، وتقسيم لبنان إلى دولتين: مارونية وشيعية، وقد غيّرت تركيا من سياستها لإفشال المخططات الإسرائيلية لأنها حتماً ستؤثر سلباً على الاستقرار التركي، وعلى لعب دورها كفاعل إقليمي في الشرق الأوسط. مما أدى إلى زيادة حدة التوتر في العلاقات التركية – الإسرائيلية. ثم الاعتداء على غزة سبباً آخر ساهم في زيادة التوتر. فتم سحب السفير التركي من تل أبيب، وبدأت التخلي شيئاً فشيئاً عن المعاهدات السرية، والاتفاقيات العسكرية، وزادت حدة التوتر عام (2006) أثناء حرب إسرائيل على لبنان، وتبعها المجازر التي ارتكبتها إسرائيل في غزة واعترتها تركيا انتهاكاً للأمة الإسلامية والعربية [أبو الحسن، 2009] (
).

وأصبح الموقف التركي من القضية الفلسطينية أكثر عمقاً من ذي قبل، ووجد حزب العدالة في حالة شد كبيرة تسير باتجاهين متعاكسين فقاعدته الانتخابية تميل بشكل قوي إلى القضايا العربية والإسلامية،وإلى معاداة إسرائيل، ورغبة الحزب في علاقات متميزة مع أوروبا ودخول تركيا الاتحاد الأوروبي، وعدم إغضاب الولايات المتحدة. ثم إن التكوين العلماني الصارم للدولة، ونظامها القضائي، والنفوذ الإعلامي القوي للتيارات الأخرى تعوق تبني سياسات إسلامية أكثر وضوحاً وانفتاحاً [صالح، 2010] (
).

وتمّ التأكيد من قبل المسؤولين الأتراك أن السلام الدائم والشامل في الشرق الأوسط يشكل أولوية في السياسة الخارجية التركية. ومما زاد من الاحتقان بين تركيا وإسرائيل الهجوم الإسرائيلي على أسطول الحرية في المياه الدولية الأمر الذي اعترته تركيا انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي، وعلى الجانب التركي استدعت الحكومة سفيرها في إسرائيل كبادرة احتجاج دبلوماسي وسياسي على الهجوم، كما منعت إسرائيل من المشاركة في التمارين العسكرية التي تجري فوق أراضيها، ومنعت تحليق الطائرات الإسرائيلية فوق أجوائها، وأنها ستلجأ إلى اتخاذ إجراءات أكثر صرامة، إذا لم تقدم إسرائيل اعتذاراً رسمياً.

أما على الجانب الإسرائيلي، فقد عمدت إسرائيل إلى سحب مستشاريها العسكريين من تركيا، وحذّرت مواطنيها من السفر إلى تركيا، ورفضت الاعتذار العلني، وبدأت الولايات المتحدة بتحذير تركيا من المساس والتصعيد ضد إسرائيل، وإلا فإنها ستدفع الثمن، وفي ظل هذه الأجواء المتوترة، تبقى الأزمة الراهنة مفتوحة على كل الاحتمالات والتصعيد إذا لم تبادر الولايات المتحدة إلى استعمال ما تملكه من وسائل الضغط على الطرفين من أجل إيجاد المخارج اللازمة لاحتواء الأزمة [عبد القادر، 2013] (
).

تركيا والإسلام والديمقراطية:
تابعت الساحة الفكرية العربية عن كثب تركيا في  فترة ما بعد التجربة الإسلامية لحزب العدالة والتنمية مع الإسلام والعلمانية، ففي حين أن المسئوولين في حزب العدالة والتنمية قد اوضحوا منذ البداية أن حزبهم لا يقوم على أساس الهوية الدينية، فإن الكثيرين في الغرب وكذلك في العالم العربي والإسلامي رأوا في حزب العدالة والتنمية تجربة جديدة ونهجاً جديداً للمشكلة القديمة وهي العلمانية ضد الدين أو التقاليد في مقابل الحداثة في ديار الإسلام. وقد كانت مغامرات حزب العدالة والتنمية مع العلمانية التركية، التي ساندتها المؤسسة العسكرية البيروقراطية ودافعت عنها بشراسة على حساب الديمقراطية محل نقاش واسع تجاوز النقيضين: علمانية قمعية وبلا روح من جهة، ومن جهة أخرى تطلعات لتفسير الدين من منظور ضيق وقانوني في معظمه.

والمثير هنا هو كيفية ترجمة ذلك إلى نقاش عام في العالم العربي حول الإسلام والحداثة والعلمانية والغرب، فمنذ إلغاء الخلافة وقيام الجمهورية التركية العلمانية الجديدة في عام (1924م)، نظر العرب إلى تركيا على أنها تركت دار الإسلام من الناحية العقائدية والجيوسياسية.

لقد ظل قادة ومسئولو حزب العدالة والتنمية بعيداً عن اقتراح بأن تركيا تعتبر أو يجب أن تكون نموذجاً لغيرها من الدول الإسلامية، ومع ذلك تظل الحقيقة هي أن حزب العدالة والتنمية كحزب يمين الوسط ذي المرجعية الإسلامية قلق بشأن التصنيف المبسط للغاية لما يعرف باسم الإسلام ضد الغرب، فقد استطاع هذا الحزب تعبئة أكثر الشرائح المحافظة في المجتمع التركي على اتخاذ نهج مختلف لتعزيز هدف تركيا في الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، وفي الوقت الذي يرفض فيه المشككون في حزب العدالة والتنمية ذلك كأداة لتقديم "أجندتهم الخفية"، فإن القيادة السياسية لحزب العدالة والتنمية تصر على أن عضوية تركيا في الاتحاد الأوروبي هي هدف أكثر من مجرد كونها تحالفاً اقتصادياً وسياسياً مع أوروبا، وهي الحقيقة التي تتمتع بها تركيا بالفعل في عدد من المجالات، بل إن رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان قد قال في عدد من المناسبات، حول عضوية تركيا في الاتحاد الأوروبي، " إن المشروع الحضاري، هو المشروع الذي يقوم على القيم المشتركة والهموم المشتركة، وتشمل هذه القيم الديمقراطية التمثيلية، والشفافية، وسيادة القانون وحقوق الإنسان واقتصاد السوق الحر ،حيث إن هذه المبادئ تفتح مجالاً أكبر لسوق الأفكار الحرة"[ اوزنان،2012](
).

السياسية الخارجية التركية والخيارات المتاحة:
بعد تتبع مسار تطور العلاقات التركية-الإسرائيلية، نجد من الضروري بمكان أن نؤكد على أن السياسة الخارجية التركية وفق رؤية متوازنة نسبياً تجاه الوطن العربي وبعض الدول الأخرى،
خاصة في عقد الخمسينيات والستينيات فقد استندت إلى ثلاثة مبادئ:

البحث عن أمن تركيا ضمن نطاق توازن ثابت، بموجب الموقع الجغرافي المهم وخيارات التوجه المتاحة لتركيا.

التنمية الاقتصادية المتطورة، نظراً لأهمية العامل الاقتصادي والقناعة الكبيرة بدوره وأثره في السياسة الخارجية والأمن والتطلع الإقليمي.
الاندماج في المجموعة الأوروبية والذي يمثل جوهر وأساس التوجه والتطلع التركي، والذي كان ولا يزال وسيبقى [الدليمي،1999](
).ومنذ تلك الفترة استمرت العلاقات التركية الإسرائيلية بالتحسن في مختلف المجالات رغم ما كان يطرأ عليها من تغيرات وفق للظروف الإقليمية والدولية ، إما في بداية عقد الثمانيات فقد بدأ تقلص النشاط الدبلوماسي التركي الإسرائيلي حث أغلقت تركية قنصليتها في القدس عام 1980 كرد فعل على قرار الكنيست الذي اعتبر أن القدس الموحدة بكاملها هي عاصمة إسرائيل لكن عادت العلاقات إلى طبعتها عقب الانقلاب العسكري في أواخر العام نفسه.

وفي عام 1991م تم رفع التمثيل الدبلوماسي ببين البلدين لمستوى السفراء وتميزت الفترة بين 1991-1996 بأنها مرحلة تطور العلاقات السياسية والاقتصادية والعسكرية ، تخللها توقيع العديد من الاتفاقيات على كافة الصعد، إما في عام 2002 وبعد تسلم حزب العدالة والتنمية حاولت تركيا إن توازن بين علاقاتها مع إسرائيل لكن دون الإضرار بعلاقاتها مع الجانب الفلسطيني.
فالسياسة الخارجية التركية الجديدة، تسعى إلى جعل تركيا فاعلاً دولياً محورياً مبادراً له علاقة جيدة بالجميع، مع التركيز على ثقله في آسيا الوسطى. وتقوم هذه السياسة على تصوّر جغرافي استباقي يبعد عن التهميش ويدفع بالانتقال من السياسة الجامدة إلى الحركة الدائمة، وتحقيق الاستقرار والتعاون ليس لتركيا فحسب، بل لجيرانها أيضاً في مناطق عمقها الإستراتيجية، وهو جزء من سياسة القوة الناعمة وبناء الثقة، وتقديم التعاون على الصراع بالبحث عن المشترك مع الأطراف الأخرى، وحل الخلافات والحوار مع الجميع من أجل تحقيق السلام للجميع، وتصفية المشكلات مع دول الجوار الجغرافي وإنهائها، أو ما يسمى "تصفير المشكلات". وتحويل تركيا من "بلد جسر" إلى بلد "مركز" في محيطه الإقليمي، والتوفيق بين الحريات السياسية والاعتبارات الأمنية ،وزالت في الذهنية الجديدة الحدود الإقليمية أمام الانخراط التركي في البلدان المجاورة، وأخذت العلاقة بين الجوار والآخر معنىً جديداً بعد التخلص من ضغوط تصورات التهديد الداخلية في السياسة الإقليمية، والتطلع التركي إلى الصداقة مع الجميع، والجمع بين متطلبات تحاشي تدهور العلاقة مع الولايات المتحدة، خاصة مع كونها القطب الأعظم حالياً، ورعاية المصلحة التركية التي قد لا تتطابق بالضرورة مع المصلحة الأمريكية باستخدام تكتيكات أثبت صانع السياسة التركية في ظل حكومة حزب العدالة والتنمية براعته فيها في مواجهة العديد من القضايا والأزمات، خاصة فيما يتعلق بإدارة الملفين العراقي والفلسطيني، واكتسب الدور التركي الإقليمي احتراماً ومصداقية لدى جميع الأطراف الفاعلة بالشرق الأوسط[عيس،2012](
).
وبرهن الدور التركي على توجه مسئول يسعى إلى البحث عن معادلات لا تجعل الدمقرطة على حساب الاستقرار، ولا الأمن على حساب طموحات الشعوب وحقوقها، ومع ذلك، يظل الدور التركي متقاطعاً مع الدوري الأمريكي وخادماً له، ويظل التعاون ، وتتواصل الزيارات على مستوى رفيع، فضلاً عن توقيع وثيقة سميت "رؤية مشتركة بين الولايات المتحدة وتركيا"، واعترفت الولايات المتحدة فيها بالدور التركي كوسيط رئيس في منطقة الشرق الأوسط، على اعتبار أن حرية وصول تركيا إلى جميع الأطراف يمكن أن يكون مفيداً في حالات الأزمات، ومفضّلاً على تدخل روسيا أو الصين أو حتى أوروبا، وهو ما  يعني أن هذه الوثيقة رأت في النموذج التركي الديمقراطي الإسلامي المعتدل نموذجاً يصلح لأن يكون قابلاً للتعميم على دول منطقة الشرق الأوسط.

ومنذ عام (2008م) استطاعت تركيا مرة أخرى أن تقدم نفسها إلى الولايات المتحدة باعتبارها الشريك الأمثل الذي يمكن الاعتماد عليه في ظل تعقد الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط، لذا، لم يكن غريباً أن تعمل إدارة أوباما الديمقراطية على دعم ومساندة الدور التركي، سواء في منطقة الشرق الأوسط أو خارجها. وفي هذا السياق، جاء اختيار تركيا لتكون المحطة الإسلامية الأولى للرئيس الأمريكي في منطقة الشرق الأوسط لتحمل رسالة أمريكية مفادها: الاهتمام ببناء مشاركة إستراتيجية مع تركيا، والتأييد الأمريكي للدور التركي في الصراع العربي – الإسرائيلي وفي العالم. 
وما يساعد تركيا على تبنّي هذا البديل الجامع عوامل ثلاثة هي: أولها: تصاعد وتيرة تأييد الرأي العام التركي لمزيد من الاهتمام بمنطقة الشرق الأوسط، والمطالبة بزيادة التفاعلات والروابط مع المنطقة العربية والشرق الأوسط، ويمكن إدراج مواقف الحكومة التركية من العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة كنتيجة لهذا التوافق الموضوعي بين تغير اتجاهات الرأي العام، وتحوّل المدارك الناظمة للسياسة الخارجية التركية.

ثانيها: الإحباط الكبير لدى الأتراك من تدنّي حصيلة مسارهم نحو الاتحاد الأوروبي، في ظل العثرات والعقبات التي يضعها الجانب الأوروبي للحيلولة دون انضمام تركيا إلى الاتحاد، في مقابل تزايد فرص التفاعل مع القضاء العربي والإسلامي والمكاسب المادية والمعنوية من توجه الأتراك نحو الشرق.

وثالثها: تزايد اهتمام الحكومة التركية بمجالها الحيوي في الشرق الأوسط، والسعي إلى دور إقليمي أكبر والرغبة في إرساء أسس جديدة للعلاقات العربية – التركية تقوم على قاعدة المصالح المشتركة، مع احترام الخيارات السياسية والاقتصادية والثقافية والاجتماعية لكل منهما[عيس،2011](
).
السيناريوهات المستقبلية:
· سيناريو تحسن العلاقات والعودة إلى مرحلة ما قبل أزمة أسطول الحرية:
ويستند هذا السيناريو إلى:
·  رغبة تركيا في الحفاظ على علاقات جيدة مع الولايات المتحدة، والدول الغربية، خاصة وأنها الحليف الإستراتيجي للولايات المتحدة.
·  وجود مصلحة تركية تؤكد أن حزب العدالة والتنمية لا يسعى إلى أسلمة المجتمع التركي، وأن استمرار العلاقات التركية-الإسرائيلية تثبت هذا التوجه.
·  ممارسة تركيا دورها الوسيط لإنهاء الصراع العربي-الإسرائيلي وكذلك إسرائيل فمن مصلحتها أن تبقى على علاقات جيدة مع تركيا لمنع عزلها دولياً وإقليمياً.
·  محاولة استعادة العلاقات ليسمح بعودة التعاون العسكري، والتجاري، وبالتالي انتعاش اقتصاد البلدين.
· سيناريو تجميد الأزمة:
لقد حاول الطرفان تجميد الأزمة ومع وصولها إلى حد القطيعة، وكانت استجابة إسرائيل لبعض المطالب التركية، واستمرار لقاء العسكريين من البلدين وضغوط واشنطن لمنع تدهور العلاقات، وفي ظل تزايد الضغوط الدولية على إسرائيل سواء للانضمام إلى معاهدة منع الانتشار النووي، وفتح منشآتها النووية أمام التفتيش الدولي، أو الإيقاف الاستيطان والتعاون من أجل إنجاح المفاوضات المباشرة مع الفلسطينيين والتي انطلقت من واشنطن  فإن تجميد الأزمة بين تركيا وإسرائيل قد يعفي تركيا من مزيد من التصعيد ضد إسرائيل [عكاشة، 2013] (
)
· سيناريو القطع الكامل للعلاقات:
لا توجد لهذا السيناريو محفزات قوية تدفع تركيا لقطع علاقاتها مع إسرائيل، وتعتبر هذا هو السيناريو الأقل احتمالاً، لأن القيود الموضوعة عليه أكبر مما يمكن أن تحتمله تركيا في ظل تركيزها على الملفات الداخلية – إضافة إلى أن هذا السيناريو قد يؤدي إلى سوء علاقتها مع الولايات المتحدة. لذا فإن سيناريو تجميد العلاقات يظل هو المرجح [عكاشة، 2013] (
) .

الخاتمة :
في ضوء المتغيرات التي تشهدها المنطقة على الصعيدين الإقليمي والدولي حرصت تركيا على إستراتيجية التحالف مع إسرائيل واتسمت نظرة تركيا تجاه إسرائيل بوصفها الحليف الذي يمكن الاعتماد عليه انطلاقاً من سياستها وتوجهاتها والاختلاف في الرؤية في علاقاتها مع إسرائيل من جانب ومع العرب من جانب آخر. فقد حرصت على عدم تخليها عن قضية العرب الكبرى وهي القضية الفلسطينية. رغم أن هذا الموقف قد يسبب لها نوعاً من القلق والتصادم مع إسرائيل، ومثال ذلك موقف تركيا من حصار غزة، وإصرارها على تقديم المساعدات، وعرض قضيتها في المحافل الدولية، وبالمقابل تحملت تركيا أعباء هذا الموقف وتجسد عملياً بالاعتداء الإسرائيلي على قافلة المساعدات وأسطول الحرية.

مع أن هذا لا ينفي التخوف التركي من تفاقم القدرة العسكرية لبعض الدول العربية ومنها سوريا، وهذا سيزيد من دورها الإقليمي في المنطقة، فأظهرت العلاقات التركية-الإسرائيلية حرصاً على مصالح الطرفين، وحاولت إسرائيل إظهار حرصها على المصالح التركية، فسعت إلى تقديم الدعم المالي والتقني والعسكري، فإسرائيل دائماً تعتبر أن أي تحالف مع تركيا يخدم موقفها في المنطقة.

كما أن قيام التعاون الإستراتيجي التركي-الإسرائيلي قد يشكل تهديداً للأمن القومي العربي، لأنه يشكل دعامة لأمن المنطقة، بما يخدم المصالح المشتركة بينهما، وهما أكبر قوسين خارج النسق العربي، وأن تعاونهما سيمنع من ظهور قوة عربية في المنطقة تمارس سياسة مهددة لأمن كل منهما، بل إن في مقدور الدولتين أن تعملا على إحداث الانقسامات وتشتيت القدرات العربية، في ظل سعي تركيا من أجل أن تضمن لنفسها مكاناً جيداً في الخريطة الجديدة للمنطقة، وفي مخطط النظام الشرق أوسطي المقترح وببعد اقتصادي وسياسي وأمني نشط.

وبهذا باتت تركيا لاعباً رئيساً في منطقة الشرق الأوسط بشكل جلي مع وصول حزب العدالـة
والتنمية إلى السلطة سنة 2002، وذلك وفق التوجهات الإستراتيجية الجديدة التي بلورت نظرية تقوم على استثمار الجوار القريب، وتفعيل العمق الإستراتيجي من خلال تنشيط وتفعيل مجمل العلاقات السياسية والاقتصادية والثقافية مع العالمين العربي والإسلامي، دون الإخلال بالعلاقات الطيبة مع الجوار العربي، وركزت على علاقات إستراتيجية متطورة مع إسرائيل المتقدمة تكنولوجياً وعسكرياً، وذلك من أجل الاستفادة من هذه الميزة، واستغلال العلاقات الإسرائيلية بما يخدم المصالح التركية في المنطقة.

ورفضت إسرائيل تقديم اعتذار لتركيا، كما أنها رفضت التعاون مع لجنة تقصّي الحقائق في دعاوى انتهاكات حقوق القانون الدولي في الهجوم الإسرائيلي على أسطول الحرية، وقامت تركيا باتخاذ مواقف صارمة تجاه الاعتداء الإسرائيلي، وشكل هذا الموقف إعادة الاهتمام بالقضية الفلسطينية(
).
قائمة المصادر والمراجع:

"Turkish-Israeli Relationships and its Impact on the Neighboring Arabic States"


Abstract


     This study sheds light on the Turkish-Israeli relations, which form a favorable environment to push these relations toward greater development in the areas of political, economic, security and military, which have a regional and international importance and their potential impact on Arab national security, especially the Palestinian Case, as well as the current and future negative effects of this alliance on the balance of power in the region.


The study is an attempt to answer the main question: what are the internal and external factors that control the process of Turkish-Israeli relations and what are the implications for the Arab countries, especially the Palestinian Case? The study uses the analysis approach in international relations under the transitional phase experienced by the Turkish-Israeli relations, in order to view its properties and dimensions through the study of the analytical theory.


     This study concludes with the following recommendations: 


1. Take advantage of the Turkish role in the Middle East in favor of Arab issues, particularly the Palestinian issue.


2. Work to strengthen the Turkish-Arab relations as a strategic ally in the region. 


     The study emphasizes two important conclusions: 


1. Turkey tries to keep its relationship with the Arab states and the preservation of its interests with Israel at the same time 


2. The growing of the Turkish role  in the region may be in conflict with the interests of some regional parties making Turkey pursues a policy of "push and pull," to serve the Turkish interests.





ملخص


هدفت الدراسة إلى تسليط الضوء على العلاقات التركية الإسرائيلية، تلك العلاقات التي شكلت بيئة ملائمة لتحقيق تطور أكبر في مجالات سياسية واقتصادية وأمنية وعسكرية، والتي لها أهميتها الإقليمية والدولية  وأثارها المحتملة على الأمن القومي العربي وخاصة القضية الفلسطينية. فضلاُ عن التأثيرات الآنية والمستقبلية السلبية لهذا التحالف على توازن  القوى في المنطقة المختل أساساً لصالح قوى غير عربية. وأجابت الدراسة عن سؤال الدراسة الرئيس :


ما هي العوامل الداخلية والخارجية التي تحكمت في مسيرة العلاقات التركية الإسرائيلية ؟ وما هي انعكاساتها على الدول العربية ، خاصة القضية الفلسطينية ؟


 واستخدمت الدراسة منهج تحليل النظم في العلاقات الدولية في ظل المرحلة الانتقالية التي تمر بها العلاقات التركية الإسرائيلية ،من أجل عرض خصائصها وأبعادها من خلال دارسة نظرية تحليلية. 


وخلصت الدراسة إلى التوصيات الآتية:


- الاستفادة من الدور التركي في منطقة الشرق الأوسط ، وكسب هذه القوة  في صالح القضايا العربية  وعلى رأسها القضية الفلسطينية.


- العمل على تقوية العلاقات التركية- العربية لكسبها حليفا استراتيجيا في المنطقة


كما توصلت الدراسة إلى الاستناجات الآتية:


- محاولة تركيا المحافظة على علاقتها مع الدول العربية  والمحافظة على مصالحها  مع إسرائيل من جهة أخرى.


- أن تعاظم الدور التركي في المنطقة قد يتعارض  مع مصالح أطراف إقليمية ، الأمر الذي  يجعل تركيا تنهج سياسة قابلة للشد والجذب بما يتوائم مع مصالحها.
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